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 The problem of administrative and financial corruption is a key impediment to investment in 
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Abstract:   

  The purpose is to learn about the phenomenon of administrative and financial corruption ،

which is one of the most serious phenomena facing countries ،particularly the developing countries ،

which have the potential to paralyse the process of building and economic development ،with the 

destruction of the economy ،financial and administrative capacity ،and thus the inability of the State 

to meet the challenges Reconstruction and reconstruction and the necessary infrastructures. Among 

these problems ،the most important of which are the negative effects on the public life of peoples ،

and the problem of administrative and financial corruption ،which vary in severity and strength 

depending on the countries and their Governments and their ability to fight and eliminate 

corruption. This research is a modest contribution to the role and importance of solving the problem 

of administrative and financial corruption. Conclusions the reports of the relevant departments on 

clear and significant cases of financial corruption in some ministries in Iraq were revealed because 

of the absence of the rule of law ،the lack of enforcement of the judiciary and the accountability of 

corrupt people ،and one of the most important recommendations is to activate the role of legal 

accounting for the losers and by asking the ministries and departments Independent and 

constructors    
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  :مقدمة .1

 نتقالية من نظام شموليال  لمرحلةا ذا كانتا نتقالية عدة مشاكل ل سيماال  لتي تمر بالمرحلةا لدول ا غلبا تواجه 

لسلطة ليسوا ا لقائمين علىا خر عندما يكون ا لعارمة والتسلط عل نحو ا لفوض ىا وأحيانا تسود، كثر ديمقراطيةا لى نظاما

لكثير ا لموضوعا داري والمالي وقد عانت من هذاال  لفسادا ثارها كبيرة هي مشكلةا لتي تكون ا لمشاكلا ومن، لخبرةا هلا من

لكنها ، لمستقرة سياسيا وإقتصاديا ومالياا لدول ا لفساد تكاد تكون مشكلة عامة حتى فيا ن مشكلةا لىا ضافةا ،لدول ا من

ثار كبيرة في نواحي مختلفة فهي ا لفسادا ن لمشكلةا ،نتقاليةا لتي تكون في مرحلةا لدول ا لمشكلة فيا جم ذاتليست بح

 مما يؤدي، لمحاسبة والمساءلةا ي بمعنى غيابا ،لقضاءا لقانون وعدم تفعيلا زمات مالية نتيجة غياب سيادةا لىا تؤدي

 لمالي محاسبيا وماليا والناتجةا لفسادا تال لكشف عن حا ويأتي ، ستثمارسال جتماعية و ال قتصادية و ال لتنميةا لى تراجع ا

لفساد وأنواعه ا لعمل وبيان مفهوما لبحث كمحاولة ليضاح طبيعةا لذا جاء هذا، دارية غير قانونيةا حيانا عن قراراتا

 لقوانين والتعليماتا لىا حتكامل اشكاله و ا لفساد بكلا لمعنية على علاجا لحكوماتا صرتا ذا ماا وأسبابه وكيفية علاجه

 لفساد واثاره.  ا لصادرة بموجتها لمعالجةا

 داري والماليال  لفسادا .2

 :داري ال  الفساد 2.2

لتي تعد ا نشطة والممارساتال لرغم من وجود مجموعة واسعة منا داري، علىال  لفسادا لصعب تعريفا من     

 كثر شيوعًا، بما في ذلك بعضال لفسادا شكالا ( تسعة عشر فئة منCaiden,2001نها فاسدة. لذا حدد )ا عالمية وعلى

، وهي:)السرقةا لتي يسهلا لفاسدةا لممارساتا
ً
 حتيال،ال و ، لخداعا ،موالال  ستعمالا سوء، لتعرف عليها والمعروفة عالميا

 ،للوائح ا لتلاعب فيا ،سريةلا لداخلية والمعلوماتا لمعرفةا ستعمالا سوء، بتزازال  ،لمشروعا والكسب غير ، لرشوة ا

، لعامة والقروضا لمصرح به للمكاتبا بيع غير ، دارةال  سوء، للائقا والترفيه غير ، لهداياا قبول ، لضريبيا لتهربا

لعالمي ا عترافال  لرغم منا (. وعلىCaiden ، 2001,p17وغيرها.()، لعامةا والممتلكات، والتراخيص، والعقود، حتكاراتال و 

داري يمسك بجوهر ال  لعثور على وضع تصور متماسك للفسادا لصعبا لممارسات، ليزال منا فاسدة ولهذهلا بالطبيعة

لتي يمكن ا لطبيعيةا لعلوما لمشكلات فيا وبخلافMiao,2010,p9لفاسدة.) )ا لسلوكياتا لمتنوعة منا لحديقةا هذه

و حميدة ولكنها شريرة بطبيعتها لأنها غير ا رديئةلمجتمعية ليست ا لمشكلاتا تحديدها وفصلها وقد يكون لها حلول، فإن

 لعديد منا داري مشكلة شريرة فيل ا لفسادا لمنال للقرار وبالفعل يظلا لتعريف وتعتمد على حكم سياس ي بعيدا محددة

 داري ال  وهناك ثلاثة تعاريف للفساد Quah,2017,p3لفساد.))ا لعديد من تدابير لمكافحةا لرغم من تنفيذا لبلدان علىا

 كثر قبول هي:ا لتعاريف لكونهاا خترناها من جملة منا

لفساد من ا لعامة وتصفا لوظيفةا لعامة( وتركز على مفهوما لمكاتبا لتي تركز على )شاغليا لفسادا تعاريف -2

داري ال  لفسادا (Nye,1967لمثال، عرف )ا ( (. على سبيلQuah ،2003,p5لملزمة لشاغليها ا لقواعدا نحراف عنال  حيث

 لعائلة،ا لخصوصية )الخاصة،ا لتركيز علىا لعام بسببا لعادية لدور ا لواجباتا لتي تنحرف عنا نه )السلوكياتا على

لخاصة. وهذا يشمل ا لتأثيراتا نواع معينة منا لقواعد ضد ممارسةا و نتهاكا لماليةا لمقربة(، والمكاسبا لخاصةا قاربال

لمشروع ا ستيلاء غير ال ختلاس )ال لمحسوبية و ا ،ة لإفساد حكم شخص في وضع ثقة(لرشوة )إستعمال مكافأا سلوكيات مثل

 (. Nye ،1967,p419لخاص( )ا لنفوذا جلا لعامة منا لمواردا على

 لحكوميا لموظفا ، )فسادKlaveren,1989لسوق. مثال نموذجي هو تعريف) )ا داري حول ال  لفسادا تركز تعريفات-2

لخاص ا لمكتب وحدة تعظيم لدخلها لدخل منه ثم يصبحا لى تحقيقا لتجارية، وسيسعىا عماللعام لل ا لذي يعد مكتبها
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لعام( ا لطلبا لسوق ومواهبه لإيجاد نقطة تحقيق مكاسب قصوى على منحنىا ويعتمد حجم دخله على وضع

(.(Klaveren,1989,p26 

 لذي يركز علىا ((Fredrick ،1989مثل تعريف لعامة( يا لمصلحةا لتعريفات على )تآكلا لثالثة منا لمجموعةا . تركز 3

لمسؤول عن ا لسلطةا لموجود في كل مرة يكون فيها صاحبا داري ال  لفسادا لقول بأن نمطا لعامة: يمكنا لمصلحةا

خرى غير ا و مكافآتا لرشوة ،عبارة عن مكافآت ماليةا لمسؤول وحصوله علىا لموظفا ي هو ا لمسؤولية ،ا موقعه من

 (. Fredrick ،1989,15لضرر للجمهور ومصالحهم )ا قانونًا، وبالتاليمنصوص عليها 

( Nyeلعام ،لسيما تعريف ا لمكتبا لذي يركز علىا لتعريفا لتعريفات، ربما كانا لثلاثة منا نواعال  ومن بين هذه   

 على نطاق واسع. وتبنتال (، هو 
ً
 لعام باعتبارها لمكتبا على لذي يركز ا لتعريفا لدوليةا لمنظماتا لعديد منا كثر قبول

 لفسادا نمائيال  لمتحدةا ممال  لمثال، عرّف برنامجا داري. فعلى سبيلال  لعملي للفسادا لتعريفا و ا لرسميا لتعريفا

 بتزاز،ال  و ا لرشوة،ا لخاصة من خلالا لمنفعةا جلا لسلطة منا و ا لمكتبا و ا لعامةا لسلطةا ستعمالا داري بأنه )إساءةال 

 لمتحدةا ممال  موال( )برنامجال  لحصول علىا لسرعة فيا و ا حتيال،ال  و ا لمحسوبية،ا و ا لسلطة،ا وذ فيلنفا و ا

 (.7،ص2111نمائي،ال 

ذ ا لعامة. لكن هذه ليست مهمة سهلة.ا لحياةا لعالمية للحد من تأثيره فيا لجهودا لفساد مهم في سياقا وتعريف   

ا فيجتماعيًا وقانونيً ا لفساد مفهومًاا يعد
ً
لجدل.الغموض ا لغموض، وبالتالي يشجع علىا ا واقتصاديًا وسياسيًا متشابك

لفساد على ا لحال، تركز تعريفاتا لفساد. بطبيعةا لمتنافسة لفهما لمناهجا والجدل ناتجان عن حقيقة وجود عدد من

 لمصلحةا وهي تتمحور حول لظاهرة. يمكن وضع مناهج مختلفة للفساد في خمس مجموعات ا واحد من جوانب عديدة لهذه

علاه. ا لعام وتتسم بالشمولية كما ذكرناا لرأيا لعام وتتمحور حول ا لمكتبا لسوق وتتمحور حول ا لعامة وتتمحور حول ا

 و مدمر للمصلحة. ا و بأخرى ضرر ا لفساد هو بطريقةا نا لعامةا لمصلحةا لذي يركز علىا لمدخلا نصار ا ويعتقد

 لعامة قد تحولت من نموذجا لوظائفا لتي تحكما لمعايير ا نا لىا لسوق ا ون علىلذين يركز ا لمتحمسون ا ويشير 

لعام على ا لحكما نصار ا لى حد كبير. كما يؤكدا لفسادا لحرة، وبالتالي تغيير طبيعةا لسوق ا لى نموذجا لزاميال لتسعير ا

 (( Khan,2010,p2بحد ذاته.  داري ال  لفسادا لعامة لتحقيق مكاسب خاصة هو ا لمناصبا ستعمالا ن سوءا حقيقة

داري لموظف وغير لئق وغير محتمل ويفرض ا ي سوء تصرفا داري يعني هو ال  لفسادا نا لباحثا ومن وجهة نظر  

 لمؤسسة.ا ضررًا على

 داري ال  لفسادا نواعا 2.2

ا وثيقًا بالنظرةا داري ال  لفسادا نواعا يرتبط   
ً
 قتصادية نظرتينال ريةلنظا لفساد. لقد طورتا لنظرية حول ا رتباط

 فتراض عدم وجودا لىا لمدخلا ويستند هذا، ساس يال  لعاملا طار نظريةا ساسيتين للفساد. يتم تعيين وجهة نظر واحدة فيا

لبيروقراطية( وفقا ا و ا لحكوميينا لقرار( والوكلاء )الموظفينا و صانعيا لمدراء )السياسيينا لمعلومات بينا لتباين فيا

 منا لجنح من مرؤوسيهم. هذاا لساسة حول ا بلاغا لذلك، ل يتم
ً
، ا لناحيةا لمدخل واضحٌ جدا

ً
لتحليلية، فهو متطور جدا

 منا لى هذاا لمستندةا لنظرية للفسادا ونماذج
ٌ
ن تفسر مجموعة واسعة من ا لتحليلية، لأنها يمكنا لناحيةا لمدخل غنية

لسياس ي. ا لفسادا لمدخل تفسير ا ري. ومع ذلك، ليمكن لهذاداال  لفسادا لمدنية، بما في ذلكا لخدمةا سلوك موظفي

(Begovic,2005,p3وعلى وفق للافتراض ) لمدنية(ا لخدمةا داري فقط )هو فساد موظفيال  لفسادا نا لرئيس يا 

 نا لعالم تقريبًا ، يبدو ا لمرتبطة بها مطولة في جميع دول ا لسياسيةا لفاسدين والفضائحا لسياسيينا ن قائمةا ذا    

لسياس ي ببساطة ا لفسادا لسياس ي خاطئة. ليمكن تفسير ا لفسادا يضًا توقعاته بشأنا لنموذج غير واقعية، ولكنا فتراضاتا

لعلاقات ا لسياسية. وبالتالي فإنا لعمليةا لفساد خارج عنا نا لمدخل هيا ساسية لهذاال  لميزةا لمنهجي.ا طار ال  ضمن هذا

 لسياسية كما هو ا لسياسية والعمليةا لمعلومات( ل تتأثر بالتأثيراتا لتماثل فيا اق عدملوكيل والوظيفة )وحجم ونطا بين

 فيا ذا عدٌ ا لفساد غير مؤسس ي. ومع ذلك،ا خرى،ا لعملية. وبعبارةا لحال في نتائج تلكا
ً
لسياسية، ا لعمليةا لفساد متجانسا



 

31 

 

 ويعتمد مستواه ونمطه علىا فإن
ً
 مؤسسيا

ً
لفساد ا لبلاد.ا لسياس ي فيا لنظاما يا لسياسية،ا وكبةلكا لفساد يكتسب طابعا

 لسياسية. ا ليس سوى نتيجة للعملية

داري، وليوجد تصنيف له ال  عديدة نظرًا لعدم وجود تعريف مقبول عالميًا للفساد ال شكا داري ال  لفسادا ويتخذ

لتي ا لذاتيةا لنواياا ساسا داري علىال  داري بوضع تصنيف للفسادال  لفسادا لعالم. قام باحثون في مجالا على مستوى 

جتماعية، ال  لذاتي، والدوافعا ثراءالقتصادي والتجاري، و ال لسلطة والتأثير، والنجاحا فراد مثل كسبال  يتوقعها

 فيا داري هو ظاهرة تتمحور حول ال  لفسادا نتهازية، وغيرها. وأنال و 
ً
تتصرف لتي ا لعقلانيةا لبيروقراطيةا لدولة وتعكس خللا

 للقواعد والمصلحة
ً
ربع مجموعات ا لىا داري ال  لفسادا لتي تنعكس في نظام سياس ي ديمقراطي. ينقسما لعامة للمجتمعا وفقا

 (5، 2122كالتالي:)تركي وشرفي،

 لمالية للمنظمة .ا لموظف وتتعلق بالنواحيا لتي يقوم بهاا لمخالفاتا لمالية: والتي تتمحور فيا نحرافاتال .2

 لذي يقوم به.ا لموظف وتتصل مباشرة بالعملا لتي يرتكبهاا لمخالفاتا لتي تؤكد علىا لتنظيمية:ا رافاتنحال .2

 لشخص ي.ا لموظف وتتعلق بسلوكه وتصرفها لتي يقوم بهاا لمخالفاتا لسلوكية: وهي مجموعةا نحرافاتال .3

 وظف وتنطوي على جرائم جنائية، مثللما لتي يرتكبهاا لمخالفاتا لجنائية: وتتمحور في مجموعةا نحرافاتال .4

 لتزوير وغيرها.ا ختلاس،ال  لرشوة،ا

 لماليا لفسادا مفهوم 3.2

 كثر وفرة عندما تسيطر ا لسوق وسيكون ا لحكومة واقتصادا لغالب نتيجة للعلاقة بينا لفساد هو فيا لنوع منا هذا

لموجه.) ا لحكوميا قتصادال ادي هو قتصال ذن هناك جذر هام للفسادا لسوق.ا قتصادا لحكومة على جزء منا

Mahdi,2013,p252 لموظف ومخالفته للقوانين ا نحرافاتا لناتجة منا لماليةا لمخالفاتا لمالي مجموعا ( ويقصد بالفساد

راض ي ال  لضريبي وتخصيصا ختلاس والتهربال لرشاوى و ا لمالي في:ا لفسادا ويمكن ملاحظة مظاهر ، لمنظمةا واحكام

 ( ويمكن تعريفه عن طريق توسعة مفهومه بانه45ص، 2121لجبوري،ا لوظيفية.)ا لتعييناتا محسوبية فيوالمحاباة وال

لعامة ا لمصلحةا خضاعا لشخص، وكذلك هو ا لتي يؤمن بهاا لوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقداتا خلال بشرفال 

.ا للمصالح
ً
 ما يكون عن طريق وسطاء ول يكون مباشرا

ً
جتماعية وأخلاقية ا لمالي معانيا ولكنه فساد لشخصية ،وغالبــا

لمالي تعاريف ا لفسادا لمعنى، يمكن عد جميع تعريفاتا لتعبير عنها جميعًا في تعريفات. وبهذاا وسياسية واقتصادية يمكن

 دلفساا نفاذ قانون مكافحةا جلا لمثال ، منا جله. على سبيلا لذي تستعمل منا لغرضا عاملة لأنها تختلف باختلاف

لفساد ومحاكمة ا لتنفيذية لكشفا نشطةال جرائية فيال  لنزاهةا لى تعريف دقيق لضمان ملاحظةا لمالي، هناك حاجةا

لمحسوبية مع ا و ا لرشوةا لقضائية تحدد عادة سلوكيات محددة مثلا لقانونية للملاحقةا لصكوكا مرتكبيه. وبالتالي ، فإن

 (May,2012,p:3ية )كثر عموما لمالي يحتفظ بمعنىا مصطلح فساد

لعامة لتحقيق مكاسب خاصة" ، ل يعجبه جوهره ا لسلطةا ستعمالا ي "إسائةا لمالي،ا لفسادا نا لرغم منا على

خيرة، ال  لسنواتا لعالم. وفيا لضارة على تنمية بلد ما، فهو منتشر ومتواجد  بدرجات متفاوتة، في كل بلد فيا ثارها بسبب

عمالهم،وقد ا لمالي بشكل خاص محورًا مهمًا لجداول ا لفسادا لدولي،ا لمتحدة والبنكا ممال  لدولية،مثلا لمنظماتا جعلت

 ا لمالي ، على غرار ا لفسادا لعالم ، ولكنا لفساد فيا قامت بمحاولت كبيرة للحد من
ً
لفقراء، سيكون دائمًا معنا. وفقا

 شخاص في جميعا خيرة ويقول ستة من كل عشرةال  ثلثلا ا لسنواتا لفساد على مدىا (، زاد2121لعالمي )ا لفسادا لمقياس

 ( ويمكن تعريفRonald,2014.p:23لماض ي.) ا لعاما شخاص يبلغ عن دفع رشاوى فيا ربعةا لعالم ، وواحد من كلا نحاءا

 فسادلطلب، والا لعرض مقابلا لفساد فيا لفساد شيوعًا هيا و فئاتا نواعال  لمالي وتصنيفه بطرق مختلفة وأكثر ا لفسادا

و ا لخاص. هناك فئاتا لفسادا لعام مقابلا لتقليدي، والفسادا لتقليدي مقابل غير ا لصغير، والفسادا لفسادا لكبير مقابلا

 لفعل غير ا لمستعمل لتنفيذا كراهال لعمولة، حسب درجةا لفساد بواسطةا لمالي، مثلا لفسادا خرى لوصفا طرق 
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و ميزة ا لمالي لوصف فعل تقديم مدفوعات غير مشروعةا لفسادا عمل مصطلحلمقدمة. ويستا لفائدةا لقانوني والنوع منا

 Boisvert,2014,p:48)) غير ضرورية 

 

 داري والماليال  لفسادا ثار ا 4.2

 لعملا جتماعية وقواعدال  لقيما لتعارض والتناقض بينا يجابيا في تخفيفا داري دوراال  ن للفسادا لىا لبعضا يشير 

لعمل، ولكن ا لتدريجي للتحولت في نظما لتطبيقا لمشاركات ويساعد علىا داري، فهو يعمل على زيادةل ا لجهاز ا لرسمي فيا

 ثار سلبية ضارة هي:ا داري ال  للفساد

لرسمية وعدم تحقيق ا لعملا لى تفكك قواعدا داري يؤديال  لفسادا لدولة: عند توسعا ضرار بمصداقيةال .2

تساع ا نا لمتعاملين، كماا لجمهور ا لثقة من لدنا دارية وضعفال  جهزةال  رار بمصداقيةضال  لىا لرسمية ما يؤديا لأهدافه

 (.77، 2125سدي،ال داري)الربيعي و ال  لنظاما لى فشلا لذي يقض يا مر ال  داريةال  لهياكلا لى ضعفا لفساد يؤديا دائرة

جل ا لحكومية منا نشطةال والتدخل فيلسياسية ا لعمليةا لسيطرة علىا لمستثمرين فيا داري يساعدال  الفساد.2

 ستثمار. ال  لسياس ي علىا ستقرار ال ليقين و ا لسلبية لعدما ثار ال تقليل

لهامش ا ن يكونوا فيا عتادواا لذينا فرادال لسياسية للمجموعات و ا لمشاركةا داري هو عامل لزيادةال  الفساد.3

 etal,2011,p94  (Taghaviلمحرومين ) ا و ا تاريخيا

 لشخص ي. فيا لربحا لعامة لتحقيقا لممتلكاتا ستعمالا و ا لحكوميةا لممتلكاتا لى بيعا داري يؤديال  لفسادا.4

ي ا لحالة ، يعدا لمسموح بها. في هذها نشطةال طار ا لتي تحددا داريةال  لقواعدا داري هناك مجموعة مقننة منال  لنظاما

 (Mahdi etal,2013,p251لشخصية يعد فسادا.) )ا لمنفعةا تحقيقلقوانين واللوائح، وهناك دافع لا تصرف يتعارض مع

 داري ال لمالي و ا لفسادا واقع5  .2

خر بل ا لظاهرة ل تقتصر على مفصل معين دون ا هذه، شكالال  لدولة وبمختلفا في مفاصللظاهرة بشكل كبير ا تفش ي هذه

لفساد وبعض ا حجملى كبر ا لنزاهةا ية . وتشير تقارير هيئةمنال  جهزةال لمستقلة والجيش و ا لوزارات والدوائر ا شائعة في كل

 2لجدول ا ذ يبينا (.2و2لجدولين )ا كما يوضح ذلك، لفسادا و غلق دعاوي ا لفاسدينا عفاء عنال  ماا ،لفساد تما تال ح

 ،لمختصا رجع هو لقضاء والما لىا حالتهاا لمرجع علىا لمتهمين بسبب عدم موافقةا لمغلقة وعددا لجزائيةا لقضاياا عدد

لحكومة  في ا ن ذلك يوضح عدم جديةا ،لمعنيةا لجهاتا بالعفو مصنفة حسبلمشمولة ا لقضاياا فيبين 2لجدول ا ماا

حزاب والميليشيات .....اخ من جهات ذات نفوذ ال  لضاغطة منا لجماعاتا لتي تمارسهاا ول وللتأثيرات ا لفسادا محاسبة

 لمحاسبية والتي حددتها هيئةا لمراجعةا لرقابية ومن خلالا لجهاتا فرزتهاا نتائجلا وهذه، لفاسدينا تعرقل محاسبة

 لسنوية .ا لنزاهة في تقاريرهاا
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 ستثمار  ال  مفهوم .3

لمباشر ا لدوليا ستثمار ال  زدهرت علمياتا لمحلي لذاا و ا لعالميا لمستوى ا ستثمار معروفا، وخاصة علىال  لسابق لم يكنا في

 لتنميةا يدولوجيةا لماض ي تحت تاثير ا لقرن ا لسبعينات، منا لخمسينات وحتى بدايةا لفترة منا في

لذي نراه حاليا وذلك عن طريق ا لنامية بالشكلا لدول ا ستثمار فيال  ( ثم تطورت نوعية2112لساندةانذاك)الطعان،ا

 لى سنا لناميةا لدول ا لتشريعات فيا غلبا لوطني هذا من ناحية، بل ذهبتا لمالا جنبي لراسال  لمالا مشاركة راس

 لنامية وإستصلاحا ستثمارات في قيام صناعات جديدة بالدول ال  جنبية مستغلة هذهال  المو ال  لتي تجذب رؤوسا لقوانينا

 لتزام بالمواردا ستثمار بأنهال  لعراق. لذا يعدا لمثالا لدول وعلى سبيلا سكانية في بعضال  لزراعية والمشروعاتا راض يال 

 ليقين. ومن هذاا ت عدمال مل مع ما يسمي بمجلمستقبل. وهو يتعاا كبر فيا جل تحقيق مكاسبا لحالية منا لماليةا

لتي قد تساعد ا لمعلوماتا ستثمار ومن ثم، فإنال  لوقت والمستقبل والمال لأنهما عناصر مهمة فيا هميها لتعريف، تبرزا

 أنقتصادي، فا لمستقبل هي معلومات هامه. ومن منظور ا ستثمار فيال  ليقين في حالها لرؤية بشأن مستوياتا علي بلوره

 ستثمرت لتحقيق عوائدا ستهلاك، سواءال  لتي ل تنفق علىا جماليهال  رباحال دخار يعرف بال  دخار مختلفان؛ال ستثمار و ال 

حتياجاته خلال فتره ا لتي تستعمل لتلبيها لسلع والخدماتا جمالي للمرء علىال  نفاقال  ستهلاك بأنهال  م ل. ويعرفا علىا

 لمستوي ا و علىا لكلي،ا قتصادال ستهلاك على مستوي ال  دخار، فضلا عنال  و ا ستثمار ال  معينه. ويمكن تحديد قيم

لحالي للمستثمر يوازن ا لماليا لدخلا ( نادرا ما يكون HAAVELMO,1960حصائيه مختلفه.) ا ساليبا لفردي، من خلالا

 نفاقه؛ وتؤدي هذها كثر مما يريدون ا المو ا لمستثمرينا حيان، قد يكون لديال  ستهلاكية. وفي بعضال  بالضبط مع رغباته

 لدخل. وأول هذها جل منال  لطويلةا لفوائدا دخار لتعظيمال  لىا و ا قتراضال لىا ماا لمستثمرونا ن يؤديا لىا تل ختلاال 

 منلمغلق قد يكون ا قتصادال خرى فيا لىا و وظيفةا لثروة من ملكيه واحدها لمفاهيم للاستثمار هو نقل قدر معين منا

 لفوري. ولكن بالنسبة للاقتصاد ككل فانه منا ستثمار ال  لعملياتا لفردية لتنفيذ مثل هذها لشركاتا و ا لممكن للافرادا

 لمصطلحاتا لطريقة. وفيا لراسماليه بهذها لمعداتا ي نوع منا لىا جماليها ضافها لقيام بأيا لممكنا نه من غير ا لواضحا

لثانية للاستثمار مستمده ا لكلاسيكيةا لعمليات صفرا. والفكرةا لناتجة عن هذها لصافيةا ستثماراتال  لحديثة يبلغ مجموعا

ستبدال معين ا لىا لمال لديه متانة معينه، وهناك حاجها ذا كان كل بند من بنود راسا لمال كرصيد دائر.ا من فكره راس

 ستثمرت كل عام منا لحاليا جماليال  ناتجلا ن يكون جزء منا لكلي. ويجبا لمخزونا لوقت للحفاظ عليا لكل وحده من

 لمال.ا لحفاظ علي رصيد ثابت لراسا جلا

 :ستثمارال  قرار  2.3

ستثماره. ا لمرغوبا لمالا لتي تملك رأسا لجهةا ستثمار جديد على وفقا قدام علىال تخاذ قرار يختلف دافعها إن

لموضوعية فقط، ا لعواملا لتركيز علىا حيان، وجرى ال  ي بعضثر فا لتي قد يكون لهاا لذاتيةا لعواملا ستبعادا وإذا ما تم

 ما يتحرك ا ستثمار ال  ما ا على عائد ربح ممكن،ا لخاص  يكون عادة تحقيقا لدافع  للاستثمار ا نا فإنه يتضح
ً
لعام  فغالبا

 منها. ا بدوافع وأسباب متعددة يكون عامل
ً
 لربح واحدا

لمعني كلية ا لبلدا لىا لتي تؤولا جتماعيةال قتصادية و ال لشاملة للمنافعا لنظرةا لعام ينطلق من محور ا ستثمار ال ف

 ستثمار ال قتصاديون فيما يتعلق بال لخاص. لذلك ينظر ا ستثمار ال  مر في حالال  لضيق كما هو ا لربحيةا ول ينحصر بحافز 

 .(2122لمال )كبارة،ا لخاصة لرأسا لحديةا نتاجيةال  لىا لخاصا

 :تثماراتسال  نواعا 2.3

لتي ا لجهةا للذين ينطلقان منا لرئيسين للاستثمار ا لنوعينا لى هذينا ستثمار قد تم ذكرها سابقا وإضافةال  هناك نوعان من

 عندا ليها شارةال  لذي تمتا مر ال  صولهما، وهو ا تملك
ً
لفردي ا لخاص بشقيها ستثمار ال لعام و ا ستثمار ال  لكلام علىا نفا

 ا والجماعي، فإنه يمكن
ً
 لعدد منال  نواعا لتفريق بينا يضا

ً
ستثمار تلقائي ا خرى. فهناكال  لخصائصا ستثمارات وفقا
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 و معدلا لعاما لدخلا لقائمة كمستوى ا قتصاديةال لمؤثراتا لذي يتقرر بصورة مستقلة عنا ول هو ال واستثمار مستحث ف

 ما يتقرر نتيجةال 
ً
 ا نتاجية غير تقليديةا اث طرائق وأساليبستحدا و ا يجاد سلعة جديدةا ستهلاك، وهو غالبا

ً
و يكون ناجما

 و ا لمستحثا ستثمار ال  ماا قتصادية.ال و سياسية غير مرتبطة بصورة مباشرة بالمعطياتا و نفسيةا جتماعيةا عن متغيرات

 علىا لمحرّض فهو ا
ً
 لمستثمر بدافعا لقائمة والمتوقعة والذي يقدم عليها قتصاديةال وضاع والعواملال  لذي يعتمد كليا

 (2122لمباشرة. )كبارة،ا لماديةا لمنفعةا

 للمدةال  نواعا لتفريق بينا لممكنا ومن
ً
 عتباري يختلف بين قطاع وآخر، فهناكا مر ا لزمنية للاستثمار، وهو ا ستثمارات وفقا

ن تم ا من بضع قطع سبقلة منتجة ا و تركيبا لواحدا لزراعيا لموسما شهر كناتجا كلها في بضعةا نية تؤتيا ستثماراتا

مد يراوح زمنها بين عام واحد ال  ستثمارات قصيرةا نتاجي، وهناكال  لتشغيلا ستيراد جهاز يوضع مباشرة فيا و ا تصنيعها

 ا عوام )ويصلا وثلاثة
ً
 قامة مرفق، وهناكا و ا و تأسيس مصنعا رضا ستصلاحا و ا عوام( كإشادة بناءا لى خمسةا حيانا

 مال  ستثمارات طويلةا
ً
 قامةا و ا خشابال  لتشجير وإنتاجا كثر( كمشروعاتا د يراوح زمنها بين خمس وعشر سنوات )وأحيانا

 لتطبيقا لعلمي والتصميم ثما لبحثا عمالا ستحداث تقانات جديدة بما في ذلك منا و برامجا لضخمةا لمائيةا لسدودا

. كذلك يمكنا لعمليا
ً
 ال  نواعا لتفريق بينا نتاجيا

ً
 ستثماراتال ستثمار، كال  لذي يجري فيها نتاجيال  للقطاع ستثمارات وفقا

 لتقنيةا و ا لخدميةا و ا لعقاريةا و ا لصناعيةا و ا لزراعيةا

 لعراق:ا ستثمار فيال  3.3

ت هيكلية حقيقية سواء تعلق ذلك ل ختلاا زمات خانقة، ويعاني منا لطويل يعيشا لمدىا لعراقي وعلىا قتصادال بقى

 لحكيمة وعدما قتصادية غير ال لسياسةا لمالية، وكان وراء ذلك جملة مسببات منها ما تعلق بغيابا و ا ةلحقيقيا بقطاعاته

 لبناءا لبلد، وهذا مخالف لقواعدا لسائد فيا لسياس يا لظرفا لطويل، فهي تنفصل وتتصل بحسبا لمدىا رتباطها علىا

ليوم وهي ا لعراقيةا لحكومةا ن ما تواجهها  طائل منهالبلد في حروب ل ا ستنزاف مواردا لحديث، علاوة علىا قتصاديال

 لعجز والفجوةا ساسية للمواطنين هو ال  لخدماتا لعراقي من مشاكله ولسيما في مجال تقديما قتصادال نتشالا تحاول 

جنبي، وكل ال  ر ستثماال  و منا لخاص(ا لمحلي )القطاعا ستثمار ال  خرى سواء منا ستثمارية والتي يتطلب ملئها من مصادر ال 

 ال ستثمارية و ال  لساحةا لىا لقدوما لمستثمرين علىا لفاعلة والتي تقنعا لمؤاتيةا ستثماريةال  لبيئةا ذلك يعتمد على تهيئة

 لعالما نا جتماعية. ولسيماال قتصادية و ال لتنميةا لقدرة على رفع مؤشراتا لصعوبات والمشاكل وعدما فسوف تستمر 

 ستثمارات، يفوز بها من يؤمن ويكسب ثقةال  ح ساحة واحدة للتنافس على جذبصبا ليوما لمتعولما

 (2122لمستثمرين.)حمزة،ا

 تعود شواهدها لعراقا ستثمار فيال  يعد
ً
 جدا

ً
 عريقا

ً
 و بناءا لرأسماليا لسنين. فالتكوينا ف منال  لى بضعةا صالة وتاريخا

 راق تلازمت في مراحل معينة مع مبادرات فردية خلاقة وفعالة،لعا لقديمة لسكانا لسماتا لثابتة هو سمة منا صول ال 

  .لقديمة والحديثةا زمنةال  مجاد حضارية شامخة فيا لمجال لبناءا فسح فيا لذيا مر ال 

لقومي ا قتصادال لرئيس فيا لقطاعا لعاما لقطاعا صبحا لستيناتا وائلا لقطر ا لذي شهدها شتراكيال  لتحول ا ثر ا وعلى

لخاص فعاليات كثيرة. وبرز قطاع مشترك توزعت ا بقى للقطاعا نها لثابتة تتم فيه. بيدا صول ال  عملية تكوين وباتت معظم

  .لى ما يزيد على نصف قرن ا لذي تعود بداياتها لتعاونيا لقطاعا فراد، ونشطال لدولة و ا ملكيته بين

 لمختلفة ضمن هيكل منا زتها ومؤسساتهاجها لعام وضبط مساره عن طريقا قتصادال ليوم بإدارةا لدولةا وتقوم

 لدولة ببرمجةا قتصادي. وتقومال لتوجيها لتي يجري تطويرها باستمرار والتي تغلب عليها صفةا لنافذةا نظمةال لتشريعات و ا

 لخطةا لعامة فيا ستثماراتال  جتماعية وقد بلغتال قتصادية و ال لعامة باعتماد خطط خمسية للتنميةا ستثماراتال 

 لقطاعا ستثماراتا لعراق، في حين بلغت نسبةا ستثماراتا من مجمل %71( ما نسبته 2175 - 2172لخامسة )ا لخمسيةا

لزراعة ا لسادسة. ويحتل قطاعا لخمسيةا لخطةا لنسب نفسها فيا . وقد حوفظ على%25لخاص والتعاوني والمشترك ا

ما فيما ا لصناعي.ا لقطاعا لعامة ثما لمرافقا لعام ويليه قطاعا اعلقطا لثابتة فيا صول ال  ولى في تكويناتال  لمكانةا والري 
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 ثم قطاعا لعقاري ا لقطاعا ستثماراته تتم فيا لخاص والتعاوني فمعظما يتعلق بالقطاع
ً
 نتاجية والصناعاتال  لزراعةا ول

 فيا لقطاعا نا لمختلفة. ومعا لتحويلية والخدماتا
ً
لسبعينات، فإنه دخل في ا واسطا لسياحة منذا لمشترك كان ناشطا

   .لنباتي والحيوانيا لزراعة للإنتاجا مجال

 لقطاعاتا ستثمار فيال  لعام، فثمة تسهيلات كثيرة لتشجيعا لقطاعا رساءا ولى نحو ال  لدرجةا لدولة متجه فيا هتماما نا ومع

 لىا ضافةا ها، والسياحية والخدمية،لصناعية منا لجديدة،ا لخاصةا عفاءات ضريبية للمشروعاتا لدولةا ذ تمنحا خرى.ال 

. كذلك تقوما لضرائبا لزراعي معفى منا نتاجال  ن معظما
ً
 لسلعا لمحلي وحمايته من منافسةا نتاجال  لدولة برعايةا يضا

ا لتعاونية مزايا لجمعياتا لدولة تعطيا نا ستيراد. ثمال  لتي تحد منا لخارجيةا لتجارةا نظمةا لبديلة عن طريقا جنبيةال 

لخاص ا لثلاثة:ا لدولة توفر للقطاعاتا عفاءات ضريبية متنوعة وإعانات مالية ومادية واستثناءات تشجيعية. وإنا كثيرة منها

 لمصارفا ئتمانية من خلال عدد منال  لمتنوعة والتسهيلاتا لقروضا والتعاوني والمشترك، خدمات مصرفية كثيرة منها

لشعبي ا اعي ومصرف صناعي ومصرف عقاري ومصرف تجاري ومصرف للتسليفلتي تملكها. فهناك مصرف زر ا لمتخصصةا

 للقطاع
ً
 لمهن.ا لحرفي ولأصحابا توفر قروضا

   لعراقا ستثمار فيال  معوقات-4.3

 قتصاد موضعال لدولة لوضعا مكانيةا لحكومة، وكذلكا نجاحه لدىا ن هناك توضيح جديد للستثمار وطرق ا كما رئينا

سس ا قتصاد وفقال صلاحا لدولةا لتي تنص على )تكفلا (25لمادة)ا لعراقي وما هو مدون فيا دستور لا لصحيح من خلالا

لى وضع  ا لمواد تشير ا ن جميع هذها ذا ثالثا(-ثانيا –اول – 23لمواد ) ا ستثمار كامل موارده ( وكذلكا حديثة وبما يضمن

 ستثمار متاحا بشكليه، وقد وضعت تلكال  سوف يكون  ستثمار مستقبلا، والذيال  لتي يأخذها شكلا صورة شمولية  

لتي صدرت في ا خرى ال  لقوانينا همية عند مقارنته معا ويكون له، وتعديلاته 2112( لسنة  23ستثمار )ال  لتوجيهات بقانون ا

 يست في قانون ليوم هي لا ساسيةال  لمشكلةا لمزايا والضمانات والحوافز وغيرها. تعدا دول عربية بالشأن نفسه ومن حيث

 دراج بعضا لذا، لدولةا لمتسلط فيا داري والماليال  لفسادا ستثمارية ومشكلةال  لبيئةا ستثمار نفسه، بل في تكوينال 

 (2122ستثمار منها:)حمزة،ال  ماما لمعوقاتا

 ستقرار ال  لى حالةا نقسام وتغلبال لنزاع و ا لحاكمة من حالةا لسياسيةا لنخبا ن تتحول ا لسياس ي لبدا الجانب .2

لعليا والتي ا لوطنية هيا لمصالحا لوطنية وجعلا لتأهيل والشراكةا لى حالةا لخاصةا لمصالحا لتام. وتحويلا

 ستقرار ا لمناسبة من خلالا لسياسيةا لبيئةا لعمل على خلقا خرى، وعليه لبد منال  لمصالحا تسمو على جميع

لمفاصل سواء ا لشعب على جميعا لشفافية واطلاعا قيم لى تعميقا ضافةا لديمقراطي،ا لحكما لنظام وتعميقا

لمناقصات وغيرها، علاوة على تعميق دور ا لمالية والمحاسبة، نظاما لتقارير ا لموازنة.ا تعلقت ذلك بشفافية

لسياس ي ا لعملا علام كونها عين رقابية علىال لدور للصحافة و ا عطاءا لمدني فضلا عنا لمجتمعا مؤسسات

 .قتصاديالو 

 لوساطةا ن مؤسساتا ستثمارية، حيثال  لعمليةا لذي يعمل بكفاءة فهو يساندا لمصرفي والماليا لقطاعا ان .2

 لمنصةا لمصرفيا لقطاعا لمستدامة، حيث يشكلا لنمو والتنميةا ستثمار عاملان متلازمان لصنعال لمالية و ا

لتجارية فهي ل تتعامل ا لبنوكا لية ولسيمالماا لوساطةا لعراق غيابا ستثمارية، والمؤشر فيال  لرئيسية للانشطةا

لعمل ا لتمويل، ول بد منا جنبي وفي مجالال لخاص و ا لقطاعا وبمرونة عالية وتستجيب بسرعة لمتطلبات

 طال لقوانين و ا لجهود لتفعيل وتحديثا ومواصلة

 لنتائج:ا تحليل .4

 لبحث: ا مشكلة -2. 4
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ثار سلبية ا لظاهرة بشكل واسع تتركا ستمرار هذها بكل مفاصلها وإنداري والمالي ظاهرة سلبية ال  لفسادا يعد

 برز هذها لوسائل ومنا لفساد بكلا لذلك لبد من محاربة، لمشكلةا لتي تواجه هذها لدول ا ونتائج لتحمد عقباها على

 لكشف عنا ئلهم  وساا سبابه ومنا لفساد والفاسدين والمتسببين له ومحاولة علاجا لكشف عن حجما لوسائل هو ا

 ستمرار على هذهال  لحكومات تنفق دون تقديم حسابات ختامية  لنفقاتها معا ن بعضا ويبدوا، لداخليةا لرقابةا لفساد هو ا

ويمكن ، زمات ماليةا لىا لفساد بشكل تعرض دول ا لى تفاقم ظاهرةا دىا لمحاسبةا للاقانونية وبالتالي غيابا لظاهرةا

 تية:ال تلبحث بالتساؤل ا تلخيص مشكلة

 لمالي ؟ا لفسادا تال ماهي ح-2

 سبابه وكيفية علاجه؟ ا داري والمالي  وماهيال  لفسادا ما هو -2

 لدولة؟ ا زدهار ا ستثمار وإعتماده فيال لمعنية با لجهاتا هتماما مدى-3

 لبحث :ا هميةا -2.4

لمجتمع بكل طبقاته ككل ا اري والمالي علىدال  لفسادا لتي تتركها ظاهرةا لكبيرةا ثار ال لبحث من خلالا هميةا تأتي 

 لمراحلا لدول وتحديدا فيا لتنمية كما يحصل في عدد منا جتماعية من حيث تعطيل مشاريعال قتصادية و ال لتنميةا وعلى

 لحكومات كماا سقاطا لجماهير وربماا لى غضبا مما قد يؤدي، نواعهاا لخدمات بكلا وتراجع، ليهاا شير ا لتيا نتقاليةال 

 لثروة وإزديادا جتماعية في توزيعال  لعدالةا لناتج عن غيابا لشعبيا لعربية فيما سمي بالحراكا لدول ا حصل في بعض

 لعام بعيدا عنا لرشيدة للمالا دارةال  لىا لماسةا لحاجةا وبالتالي تظهر ، لمجتمعيةا لمشاكلا لبطالة وتفاقمها بشكل يزيدا

 لمأساوية في حياةا لظاهرةا لى هذها لمخلصين والوطنيين للتصديا على كل مما يوجب، لشعوبا لهدر وضياع ثروةا

لمستويات ا علىا لىا قتصاديةال لوحداتا لحكومات بكل قوة بدءا منا ن تتصدى لهاا لشعوب. وبالتالي هي ظاهرة يجبا

 لمخاطر.  ا لتفادي

 لبحث : ا اهداف-3.4

 لى تحقيق ما يأتي :ا لبحثا يهدف

 عمال. ال  لمحاسبة وإدارةا عرفية في حقليلما المساهمة-2

 شكاله .ا ستثمار بكلال  هميةا بيان-2

 داري والمالي.  ال  لفسادا تال لكشف عن حا لرقابة فيا بيان دور -3

 لنتائجا 4.4

ل لبشرية وتشما لمواردا نتاجيةا داري والمالي لهما علاقة سلبية وهامة مع جميع مكوناتال  لفسادا نا لنتائجا تظهر 

 نتشار ا نا لوظيفي.ا منال لعمل و ا لوظيفية، ونوعية حياةا جراءات، والمعرفةال  لوظيفي، والدقة فيا داء، والرضاال  سرعة

لمحلية ا ستثماراتال  نخفاضا داري للبلاد، ونتيجة لذلكال  لنظاما لى عدم كفاءة وضعفا لمجتمع ما يؤديا لفساد فيا

جتماعية، والصحة ال  لخدماتا لحكومية، وخفضا يراداتال  لعامة، وخفضا تستثماراال  نتاجيةا جنبية، وخفضال و 

لمعيشة، والتضخم ا لمنخفض، وزيادة تكاليفا لدخلا فراد ذوي ال جتماعية، وخاصة بالنسبة للفقراء. و ال  والرعاية

 لمحلي، وهجرةا لمالا قتصادي، وإستبعاد رأسال لنمو ا مثل للموارد وإهدارها، والحد منال  والبطالة، والتوزيع غير 

 خذة فيال  لعادل للدخل والفجوةا لفقر والتمييز والتوزيع غير ا جتماعي، وزيادةال قتصادي و ال لوضعا لكفاءات بسبب تدهور ا

لنهاية زيادة ا فراد وفيال  لحكومة بينا لى ذلك وخفض شرعيةا خلاقية وماال  لقيما لديمقراطية وإضعافا تساع وتقويضال

 لعام.ا لرضاا عدم

 :خاتمة .5

لشعب. وفي ما ا لمعيشة وكفاءةا قتصادي، وتحسين مستوياتال لنمو ا ماما لرئيسيةا لعقبةا لفساد هو ا لواقع،ا في

 لبشرية في نهايةا لمواردا لفساد وتحسين كفاءةا مانة ومكافحةال  جل توسيعا ستراتيجية نوص ي بها منا 25يلي نقدم 
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خرى والشركات ال  لمنظماتا ستعمالها فقط لستثمار ولكنها قابلة للتطبيق فيا كنستراتيجيات ليمال  لمطاف. هذها

 :لحكومية وهيا ت والمؤسسات والوزاراتال والوك

 داريةال  لقواعدا التقليل من .2

 .لقوانين واللوائح والممارسات وغيرهاا الشفافية في .2

 داريةال  لخدماتا تمتةا  .3

 ستراتيجي للواجباتال  لفصلا  .4

 لوظائفا وظيفة وتشريدلا تناوب .5

 لمدراءا لمسؤولية والمساءلة منا  .2

 لمستندات والمحاسبةا مراجعة .7

 لتنظيميةا لمعنويات والثقافةا  .7

 ختيارال التوظيف و  .1

 ساس ي للموظفال  خلاقيات والتنظيمال  نشاءا  .21

 لوظيفي والمهنيا التطوير  .22

 لكافيا جر ال  .22

 لحكومة والمواطنينا مني والسياس ي لذا علىال  ار سستقر ال  ساسييتين هماا ستثماري يتطلب نقطتينال  إن .23

حساسه بول ئه من ا خر، وجعل و ال  لرأيا لتسامح وسماعا شاعة روحا لمساهمة في تحقيه ومن خلالا

لبشرية ا لتنميةا لثقة للمواطن مؤشراتا عادةا لعليا، كما لبد منا لوطن هيا خلال تحسين مصلحة

 . فقر وغيرهالدخل والصحة والتعلم والا ولسيما

 لمناطق ومن خلال عقدا قامة تلكا ستثمارات ول بد منال  لوسائل لجذبا حدىا لحرة هيا لمناطقا نا  .24

 . جنبيةال لعربية و ا لدول ا لخاصة بذلك معا تفاقياتال

 لخالص للوطن لتساهم فيا لمتخصصة وولئهاا لرقابية ومدها بالكوادر ا جهزةال  العمل على تفعيل وتحديث .25

 . لبلد وهو في تزايدا صبح متفشيا فيا لذيا داري ال لمالي و ا دارية والفسادال  لبيروقراطيةا اء علىلقضا

 تبنى سياسة فاعلة للترويج للاستثمار .22

 1 لمراجع:ا . قائمة2
 .لغري ا مجلة، لعراقيا قتصادال داري والمالي واثارة فيال  لفسادا ،(2125)، ،الربيعي ح سدي بال  .2

لوطني ا لملتقىا ،لدول ا شارة لتجارب بعضا -ثاره وطرق مكافحتها سبابه،ا داري:ال  لفسادا ،(2122)،  نصف شم، لدينا تركي ع .2

 .لجزائرا بسكرة، داري والماليال  حول:الفساد

 . لعراق لسنوات متعددةا لنزاهة فيا لسنوية لهيئةا لتقارير ا  .3

دارة ال  –لغري ا مجلة، قتصادالدارة و ال  لقادسية /كليةا جامعة، قلعراا داري والمالي فيال  لفسادا ،(2121)، كريم  الجبوري س .4

 .22لعددا ،قتصادالو 

    .عمان ، 2ط، لدوليةا لتدقيق والتأكيدا معايير تطور ، (2111)،حلمي ا عة جم .5
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   عمان.، 2ط، لدولية نظرية وتطبيقا لمعايير ا لحسابات في ضو ا تدقيق ، (2111،)لقادرا علد  ع الذنيبات  .2

  بحث منشور ، ستثمارال  ،بشار  ارة مكب .7

http://www.arabfunc=display_term&id=14445&vid=ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&  

   2121لهيئة، ا ،)بغداد 2117لسنوي لسنة ا لتقرير ا -لنزاهةا العراق، هيئة .7

 .بحث منشور ، ،جامعة بغدادقتصادالدارة و ال  كلية، ودوافعههدافه ا ار ستثمال  ،(2112)فارس،  الطعان ح .1

 .23عدد ، لثامنةا لسنةا ،قتصادالدارة و ال  كلية، لكوفةا جامعة، لغري ا مجلة، لعراقا ستثمار فيال  مناخ، (2122)كريم،  حمزة ح .21
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